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صيغ التمويل بلا فوائد للمؤسسات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة                                                                                                  د.كمال رزيق       أ. مسدور فارس



صيغ التمويل بلا فوائد للمؤسسات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة 
الدكتور كمال رزيق  و الأستاذ مسدور فارس
جامعة البليدة
مقدمة:
تحاول الجزائر أن تعزز من قدراتها الاقتصادية في المجال الفلاحي وهذا من خلال مجموعة من التحفيزات التي تمنحها لمن يستثمر في هذا القطاع خاصة أولئك المتخرجون من الجامعة والحاملون لشهادات تؤهلهم للعمل في القطاع الفلاحي من مهندسين زراعيين أو دكاترة بيطريين أو مهندسين في الري أو غيرهم ممن لهم علاقة بهذا التخصص، حيث وضعت مجموعة من الميكانيزمات التمويلية تصل إلى حدود 400 مليون سنتيم كأقصى حد في المشروع، منها 50 % هبة من الدولة و 50 % قرض بفائدة مخفضة.

هذه الإجراءات التحفيزية يمكننا أن ننظر إليها من الوجهة الاقتصادية أنها نافعة وقد تقدم نتائج جيدة، لكننا إن أضفنا إلى النظرة الاقتصادية الجانب الشرعي ونقصد به فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية يتبين لنا أن هنالك مخالفة شرعية تتمثل في اعتماد الفائدة المحرمة شرعا في الشطر الثاني من التمويل.

والسؤال المطروح هو: كيف يمكننا أن ننشئ مؤسسات صغيرة ومتوسطة في القطاع الفلاحي تكون ممولة تمويلا إسلاميا متخصصا في هذا القطاع، يضمن الفعالية في الأداء والحفاظ على الأحكام الشرعية ؟

تميزت تقنيات التمويل بلا فوائد منذ نشأتها في كونها تعتمد عقودا تمويلية يتشارك من خلالها المتعاملون – الطالبون للتمويل والمانحون له – في مشاريعهم، على أساس قاعدة الغنم بالغرم، وبالتالي فهم يقتسمون الأرباح والخسائر، الشيء الذي لم يكن معتمدا لدى الفكر التمويلي التقليدي المرتكز على التمويل دون تحمل أية مخاطر، ودون تدخل المانح في المشروع إلاّ من خلال عقد التمويل على أساس العائد المسمى مسبقا، سواء كانت نتيجة المشروع إيجابية أم سلبية.

وتقنيات التمويل بلا فوائد للقطاع الفلاحي تشمل تقنيات متخصصة وأخرى غير متخصصة، وكل منها مختص بتمويل معين وبفئة معينة، فالتقنيات المتخصصة تتمثل في المزارعة والمساقاة والمغارسة، أما التقنيات غير المتخصصة فتشمل المشاركة بأنواعها، والمضاربة بأنواعها هي أيضا، والتأجير هو الآخر بأنواعه، بالإضافة إلى السلم، علما أنه توجد تقنيات أخرى غير مخصصة لتمويل القطاع الفلاحي لكننا نرى أن في دراستنا هذه أن هذه التقنيات التي ذكرناها هي الأكثر ملاءمة لتمويله.

لذا ارتأينا أن نقسم مداخلتنا إلى قسمين، فالقسم الأول منها خصصناه لتقنيات التمويل بلا فوائد المخصصة للقطاع الفلاحي، بينما القسم الثاني فسيكون مخصصا لتطوير صيغ التمويل بلا فوائد غير المخصصة لتمويل القطاع الفلاحي لتصبح صالحة لتلبية حاجات المتمولين من الفلاحين.
1- تقنيات التمويل بلا فوائد المخصصة للقطاع الفلاحي
مجموعة من الصيغ التمويلية نجدها في فقه المعاملات المالية في الفقه الإسلامي تم تطويرها لتصبح قابلة للتطبيق في المعاملات المصرفية المعاصرة وهذا بفضل جهود البحث في مجال الفكر الاقتصادي في الإسلام، من هذه التقنيات نجد ما هو متخصص أصلا بالمجال الفلاحي، ويمكن تسميتها بتقنيات التمويل بلا فوائد المتخصصة في المجال الفلاحي، وتقنيات أخرى تم اقتراح صيغ متطورة لتتأقلم مع هذا القطاع نسميها التقنيات التمويلية غير المتخصصة أو العامة، وفيما يلي عرض للتطبيقات المعاصرة للتقنيات المتخصصة في التمويل بلا فوائد للقطاع الفلاحي. 
1)- التمويل بالمزارعة 


لقد تعامل الفقه الإسلامي مع مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي معاملة فقهية تتلاءم وطبيعة كل نشاط، حيث أوجد لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، سواء أكانت زراعية، أم صناعية أم تجارية...إلخ تمويلا أو عقدا خاصا، ينظم العملية التمويلية وعناصرها لكل قطاع، ومن هذه الطرق التمويلية نجد التمويل بالمزارعة، و التي يفهم من تسميتها قطاع الزراعة، فماذا نقصد بالتمويل بالمزارعة؟

عرّفت شرعا على أنها عقد على الزرع ببعض الخارج، و عرّفها المالكية: بأنها الشركة في الزرع، و عرّفها الحنابلة بأنها : دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها، و الزرع بينهما.


و تسمى أيضا المخابرة ( من الخباز: و هي الأرض الليّنة )، والمحاقلة، و يسميها أهل العراق: القراح
. وعرّفها " أبو بكر جابر الجزائري " على أنها: دفع رجل لآخر أرضا يزرعها على جزء معين مشاع فيها
.

وأنواعها هي كالتالي
:

1)-أن تكون الأرض والمدخلات من قبل أحد الطرفين على أن يقوم آخر بكل العمل. 

2)-أن تكون الأرض وحدها من قبل أحد الطرفين على أن يقوم الآخر بكل العمل. 
3)-أن تكون الأرض والعمل من طرف، والمدخلات من الطرف الآخر.
4)- أن تكون الأرض من طرف و المدخلات من طرف ثان،  والعمل من ثالث. 
5)- الاشتراك في الأرض والمدخلات والعمل. 
2)- التطبيق المعاصر للتمويل بالمزارعة.

ومن خلالها يضمن البنك تمويل المدخلات بتوفير الآلات والمعدات الزراعية لتحضير الأرض والإمداد بالبذور المحسنة والمخصّبات، ويكون الأرض والعمل من صاحب المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، و يحدد إسهام كل شريك قبل التوقيع على عقد المزارعة الذي يحدد أيضا استحقاقات الطرفين في الأرباح، وبعد الحصاد وعمليات التسويق تخصم التكاليف التي تكبدها كل من الشريكين من الريع الناتج عن المشاركة، ثم يوزع الباقي أرباحا.

كما يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار الجهود التنظيمية التي تقوم بها المؤسسة لتتميز حقوقها عن حقوق البنك بما يضمن العدالة في استحقاق الأرباح.

من خلال هذه التقنية التمويلية يمكننا أن نضمن في كل مؤسسة صغير أو متوسطة مناصب شغل تتميز بالاستقرار بل ويمكنها أن تعرف نموا يعكس تطور النشاط الزراعي بما يتوافق مع تحسن ظروف العمل والتمويل.

يضاف إلى ذلك أن هذه التقنية التمويلية تجعل المؤسسة تتقاسم مخاطر العمل فهي تتحمل نسبة من الخسارة إن وقعت، وهذا ما يجعل الدقة والتخصص في العمل لازمين عندئذ، مما يقلل من مخاطر وقوع خسارات تدخل ضمن الإطار الذي يمكن السيطرة عليه. 
1-2  التمويل بالمساقاة 

دائما في مجال تمويل القطاع الزراعي،  نجد الشريعة الإسلامية قد اهتمت في باب المعاملات بالعقود الخاصة بهذا القطاع الهام، و بالتالي فعقد المساقاة يعتبر من العقود الخاصة بالقطاع الزراعي، بل ومن العقود المتخصصة، وهي تعكس الخبرة والتخصص في مجال محدد.

  تعرف المساقاة
 على أنها عقد على خدمة شجر ونخل وزرع ونحو ذلك بشرائط مخصوصة، مفصلة في المذاهب
، وتعرف أيضا على أنها معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما؛ أو هي عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج،  وبعبارة أخرى : هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره. وهي عند الشافعية: أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب فقط،  ليتعهده بالسقي والتربية، على أن الثمرة لهما
.

وقد عرّفها " عدنان خالد التركماني " بقوله أنها: "... ذلك النوع من الشركات التي تقوم على أساس بذل الجهد من العامل في رعاية الأشجار المثمرة وتعهدها بالسقي والرعاية، على أساس أن يوزع الناتج من الأثمار بينهما بحصة نسبية متفق عليها "
.

1)- الفرق بين المساقاة والمزارعة: أجمل الحنفية ذلك في أربعة أمور ذكرها "وهبة الزحيلي" هذا ملخصها
 : 

1)- عقد المساقاة عقد لازم يجبر عليه، أما المزارعة فلا تلزم المتعاقدين إلاّ بإلقاء البذر حيث إذا امتنع رب البذر قبل الإلقاء لا يجبر عليه... 
2)- إذا انقضت مدة المساقاة تترك، أي يستمر العقد بلا أجر، أما في المزارعة فيستمر العامل بأجر مثل نصيبه من الأرض...

3)- إذا استحق النخيل المثمر لغير رب الأرض، يرجع العامل بأجر مثل، لأن أجرته صارت عينا أي تمثلت بجزء من الشجر.... ولا يرجع بشيء إذا لم تخرج النخيل ثمرا، أما في المزارعة، لو استحقت الأرض بعد الزراعة،  فيرجع العامل بقيمة حصته من الزرع نابتا، ولو استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لا شيء للمزارع. 

4)- ليس بيان المدة في المساقاة بشرط استحسانا، اكتفاء بعلم وقتها عادة،... بخلاف الزرع، قد يتقدم الحصاد وقد يتأخر...  أما في المزارعة فيشترط تعيين المدة في أصل المذهب،  لكن المفتى به... أنه لا يشترط.
2)- التطبيق المعاصر للتمويل بالمساقاة 

إن شركة المساقاة  كشركة المزارعة، تلتقي فيها القوى المالية المعطلة مع القوى البشرية العاطلة في حركة تفاعلية من أجل تنمية الثروة الزراعية في مجال التشجير،  وهي تسهم إسهاما كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشغيل الأيدي العاطلة،  والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وتحريك الأموال وعدم تجمديها في صورة أشجار في حقيقتها مثمرة وفي واقعها ليست مثمرة لعجز أصحابها عن الاستفادة منها لعدة أسباب
.

ومن خلال هذه الصيغة يمكن أن يلتزم البنك بتوفير آلات الري وملحقاتها، ويقوم بتركيبها في المزرعة مع السماح للمؤسسة بتشغيلها،  والعقد المبرم بشأن هذه العملية، يمكن أن يشترط أن يدفع المؤسسة (الصغيرة أو المتوسطة) جزءا من إنتاجها، بينما يلتزم البنك بمقابلة كل النفقات المتعلقة بالتشغيل، والصيانة وجلب قطع الغيار. 

وإحدى مزايا المساقاة أنها يمكن أن تتضمن تمويلا إضافيا (إضافة إلى الري) للمدخلات الأخرى، مثل البذور والمخصبات والمبيدات الحشرية.

والشكل الذي يأخذه هذا التمويل الإضافي يخضع للاتفاق بين البنك و العميل، لكنه عادة ما يأخذ شكل عقد المرابحة... 

كما يمكن أن يأخذ التمويل بالمساقاة، شكل تزود البنوك المزارعين (مؤسسات صغيرة أو متوسطة) ببساتين أو حدائق أو أشجار تمتلكها أو تقع في حيازتها، ويتم ذلك بغرض جمع محصول البساتين أو الحديقة أو تقسيمه بنسبة معينة محددة.
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يعتبر التمويل بالمغارسة من العقود التمويلية التي لم تلق الأهمية اللازمة التي لقيتها مختلف العقود التمويلية لدى البنوك الإسلامية، لكن هذا لا يعني أن الفقه الإسلامي لم يوله العناية اللازمة، بل الحقيقة أن الفقه الإسلامي أعطى لهذا العقد من الأهمية ما أعطاه لعقد المزارعة والمساقاة وغيرها من العقود التمويلية الأخرى، لذا سنحاول أن نبحث في الأصل الفقهي لهذا العقد و عن إمكانية تطبيقه لدى البنوك الإسلامية.
لقد عرف الشافعية المغارسة بقولهم: أن يسلم إليه أرضًا ليغرسها من عنده، والشجر بينهما
، أما المالكية فهي عندهم : أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيها عددا من الثمار معلوما، فإذا استحق الثمر كان للغارس جزء من الأرض متفق عليه
.

قال ابن جزي
: و هي – المغارسة – على ثلاثة أوجه:

الأول: إجارة، أن يغرس له بأجرة معلومة.

الثاني: جعل، و هو أن يغرس له شجرا على أن يكون له نصيب فيما ينبت منها خاصة.

الثالث: متردد بين الإجارة والجعل، وهو أن يغرس له على أن يكون له نصيب منها كلها ومن الأرض. 

ويتضح مما سبق من تعاريف المغارسة ما يلي:
- أنها متعلقة بغرس الأشجار المثمرة.

- أنها متعلقة باستئجار من يقوم بعملية الغرس أي أصحاب الخبرة في الميدان الزراعي خاصة منه الغرس.

- أن أجر الغارس يكون بأن يجعل له جعلا أي نصيبا فيما يخرج منها ومن الأرض.

- ويظهر أيضا أنها حالة بين الجعالة
 والإجارة.
ولقد ذكر الفقهاء مجموعة من الشروط الخاصة بالمغارسة وكذا الأحكام المتصلة بها.

حيث ذكر المذهب المالكي خمسة شروط للمغارسة لخـّصها ابن جزي فيما يلي
:

1)- أن يغرس العامل في الأرض أشجارا ثابتة الأصول دون الزرع والمقاثي
 والبقول.

2)- أن تتفق أصناف الشجر أو تتقارب في مدّة إطعامها، فإن اختلفت اختلافا بيّنا لم يجز.

3)- أن لا يكون أجلها إلى سنين كثيرة، فإن ضرب لها أجل إلى ما فوق الإطعام لم يجز، وإن كان دون الإطعام جاز، و إن كان إلى الإطعام فقولان.

4)- أن يكون للعامل حقه من الأرض والشجر، فإن كان له حظه من أحدهما خاصة لم يجز، إلاّ أن جعل له مع الشجر مواضعها على الأرض دون سائر الأرض.

5)- أن لا تكون المغارسة في أرض محبّسة
 لأن المغارسة كالبيع.

من هذه الشروط يتضح لنا ما يلي: 

- أن المغارسة لابد أن تكون في الأشجار الثابتة الأصول مما يعني أنها تختص بأنواع معينة من الأشجار لا غيرها.

- أن هذه الأشجار لابد أن تكون ممن تؤتي أكلها في مدة متقاربة، ذلك أن المغارسة تتم بعقد ولابد أن يكون في العقد الأجل حتى لا يقع النزاع.
- وأن قضية الأجل قد تم التشديد عليها حتى لا يقع الاستغلال للغارس، وبالتالي لابد أن لا تطول مدّتها.
- وأن أجر الغارس يكون من الأرض والأشجار محل العقد.
- كما أنه لا يمكن أن تتم إلاّ على أرض مملوكة ملكية واضحة لصاحبها حتى يستطيع التصرف فيها وفيما ينتج عنها.

 1)- التطبيق المعاصر للتمويل بالمغارسة 


إن زراعة الأرض وغرسها والقيام بكل ما يلزمها من أعمال تتطلب تخصصا في المجال الزراعي،  لذلك نجد من يمتلك الخبرة الزراعية لكنه لا يملك المال ولا يملك الأرض التي يمكنه أن يمارس نشاطاته عليها، لذلك وجب أن يوجد من يتكفل بتمويل وتموين هؤلاء بما يحتاجونه لممارسة نشاطهم الفلاحي.


ومن الصيغ التي يمكن على أساسها، التمويل والتموين، نجد صيغة المغارسة، التي يمكن أن تركز عليها البنوك الإسلامية لخدمة النشاط الزراعي على غرار المساقاة والمزارعة.


ويمكن أن تطبق المغارسة على النحو التالي:
أ)- المغارسة المشتركة:
يقوم البنك الإسلامي بتملك الأراضي الصالحة للزراعة، ثم يقوم بعدها بالاتفاق مع المؤسسات الخبيرة في المجال الفلاحي المتعلق بغرس الأشجار المثمرة، وعادة ما تضم هذه المؤسسات مهندسين زراعيين متخرجين من المعاهد المتخصصة، الذين لديهم الخبرة المهنية والعلمية في هذا المجال، حيث يقومون بإجراء دراسة معمقة عن إمكانية غرس الأشجار المثمرة اللازمة والملائمة لنوعية الأرض محل العقد، ثم بعد ذلك يتم الاتفاق بينهم وبين البنك على أن يغرسوها ويكون لهم جزء من الأرض يملّكهم البنك إياه، وكذا جزءا من المحصول الذي ينتج من العملية – التي يجب أن تقيد بفترة زمنية محددة حسب نوعية الأشجار المتقاربة من حيث وقت إيتاء أكلها – بالإضافة إلى جزء من هذه الأشجار التي تكون باسمهم
.  
ومن خلال هذا الاقتراح يكون نصيب كل من المتعاقدين كما يلي : 

1)- نصيب البنك: الجزء الأكبر من الثمار والأشجار والأرض.

2)- نصيب المؤسسة الغارسة: الجزء الباقي من الثمار والأشجار والأرض التي امتلكتها برضا البنك.

ب)- المغارسة المقرونة بالبيع والإجارة
أما الشكل الثاني فهو أن يقوم البنك بامتلاك أرض صالحة للزراعة، ويقوم ببيع جزء منها بسعر رمزي للمؤسسة، شريطة أن يقرن البيع بعقد إجارة على العمل في الجزء الباقي من الأرض، ويكون الأجر عبارة عن جزء من الشجر والثمر
. 


إن التمويل بالمغارسة قد يحل مشكلة كبيرة متعلقة بضياع طاقات متخصصة وذات خبرة مهنية راقية، تتمثل في الخبراء والمهندسين الزراعيين الذين أنفقت عليهم الدولة أموالا طائلة لتكوينهم، لكن عند تخرجهم لا يجدون من يقوم بمساعدتهم لتحقيق مشاريعهم، التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية، وإيجاد مصادر جديدة لإحلال الواردات، وكذا تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.  


وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الإسلامية إلى غاية يومنا هذا لم تقم باستغلال هذا العقد المهم، الذي يمكنه أن يوسع دائرة التمويل الخاصة بالقطاع الزراعي، وأن لا تبقى مقتصرة على المزارعة والمساقاة فقط.


كما يجب التأكيد بضرورة التخصص لدى البنوك الإسلامية، فلا يعقل أن يقوم بنك بكل هذه الوظائف التمويلية المتعددة بتعدد تقنياتها، فوجود البنوك الإسلامية الزراعية يعني تخصّصا أكبر و خبرة أكثر في مجال التمويل الزراعي ذي المخاطر العالية نتيجة تغير الظروف المناخية الطبيعية، وكذا هروب الناس من الإيداع والادخار في هذا المجال، مما يعني نقص الاستثمار فيه، لذا وجب على البنوك الإسلامية أن تفكر مليا في التخصّص لأنه سيحل مشاكل كبيرة وسيعطيها مجالا استثماريا يمكنها أن تكون الرائدة فيه.

2- صيغ التمويل بلا فوائد غير المخصصة للقطاع الفلاحي
مجموعة من التقنيات غير المخصصة لتمويل القطاع الفلاحي اشتهرت البنوك الإسلامية بتطبيقها نحاول أن نصيغها بما يتوافق مع طبيعة النشاط الفلاحي لتصبح صالحة لتمويله، هذه التقنيات سنتناولها من خلال العناصر التالية:  

2-1  التمويل بالمشاركة


يعتبر التمويل بالمشاركة، أحد أهم أدوات التمويل التي تطبقها البنوك الإسلامية، وهذه الأداة لها مرجعية فقهية، حيث تعرض فقهاء الشريعة الإسلامية إلى الشركة في باب المعاملات، ووضعوا لها ضوابط وأحكام جعلت البنوك الإسلامية تطبقها بشكل معاصر، يسمح لها بتلبية حاجات المتمولين، ولسنا هنا بصدد عرض الأصل الفقهي لهذه الصيغة أو غيرها وإنما سنحاول مباشرة أن نبحث في تطبيقاتها المعاصرة وبصفة خاصة في المجال الفلاحي.

1)-  المشاركة في التطبيق المعاصر، وكيف يمكنها أن تكون صيغة تمويل للقطاع الفلاحي

تهدف الشركة – المشاركة – دائما إلى القيام بإنتاج سلع أو خدمات تبيعها للناس بقصد الربح، ويكون اقتسام الربح بالنسبة التي يتفق عليها الشركاء
. فما هي إذا الطرق أو التقنيات التي يتم تطبيق نظام التمويل بالمشاركة لدى البنوك الإسلامية ؟

وتعرف المشاركة على أنها أسلوب تمويلي يشترك بموجبه المصرف – البنك – الإسلامي مع طالب التمويل في تقديم المال اللازم لمشروع ما أو عملية ما، ويوزع الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة فبنسبة تمويل كل منهما، وعادة ما يفوض المصرف طالب التمويل في الإدارة والتصرف باعتباره منشئ العملية وأدرى بطبيعتها، ولا تكون مشاركة المصرف في الإدارة إلاّ بالقدر اللازم لحفظ حقوقه و الاطمئنان إلى عدم حدوث إهمال أو تقصير أو تعد من جانب الممول المفوض بالإدارة، ويستحق الشريك طالب التمويل حصة من الربح – يتفق عليها مع المصرف عند العقد – مقابل إدارته للمشروع أو العملية
.


وتعتبر عقود المشاركة التي تستعملها المصارف – البنوك الإسلامية - تطبيقا لما يعرف في الفقه الإسلامي بشركة العنان... الجائزة بالإجماع
. 


وبالتالي فليس ثمة أدنى مجال للشك في جواز نظام المشاركة في الربح و الخسارة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
.


هذا بالإضافة إلى أن المشاركة تعد شكلا من الأشكال المربحة لرأس المال، و التي يمكن أن يستخدمها البنك، و يصبح – كما ذكر التعريف – بموجبها شريكا في العمل والإدارة مع أحد أصحاب المشروعات، و يقوم ممثلو البنك و خبراؤه بالعمل مع صاحب المشروع، حيث ينص عقد الشركة على طبيعة العمل، و حدوده و مدّة العقد، ونسبة توزيع الأرباح، أما الخسارة فيجري تحميلها حسب نسبة رأس المال المستثمر، و عند استكمال العمل، أو تصفيته، أو انتهاء المدة المحدّدة، يتحدد الربح أو الخسارة، بعد استكمال جميع القيود المحاسبية الخاصة بالمشروع، وتوزّع طبقا للمبدأ الذي ذكر من قبل، و يعاد رأس المال إلى الشركاء مضافًا إليه الربح، أو مطروحة منه الخسارة
. 


ويرى الباحثون في مجال الاقتصاد الإسلامي، أن تطبيق المشاركة يؤدي إلى توزيع المسؤولية والمخاطر توزيعا عادلا، بين البنك والمستثمرين والمودعين، فهم يقتسمون جميعا كل تبعات المشاريع، بمخاطرها ثم أرباحها أو خسائرها
.


وللمشاركة صيغ شرعية متعددة يمكن للمصرف – البنك – أن يستخدم أيًا منها في تقديم التمويل لرجال الأعمال و المشروعات المختلفة
، ومن أنواع المشاركة المطبقة لدى البنوك الإسلامية نجد ما يلي: 

أ)- التقسيم من حيث المحل
:

- مشاركة في صفقة معينة كالدخول مع شركة سياحية في عملية شراء أسطول نقل بري، أو مع مصنع للأحذية في شراء الخامات اللازمة لصنع الأحذية خلال دورة إنتاج معينة. 

- مشاركة في رأس مال مشاريع إنتاجية أو  خدمية،  فإذا  كان  للمشروع  شكل قانوني معين كأن يكون شركة مساهمة مثلا، اتخذت المشاركة أسلوب شراء عدد معين من أسهم تلك الشركة.
ب) - التقسيم من حيث الاستمرارية:
- المشاركة الدائمة: يشار على هذا النوع من التمويل أيضا بالمشاركة في رأسمال المشروع، أو المشاركة الثابتة، وفيها يشارك البنك أسهم أي شركة عن طريق التمويل في المشروع المشترك ويترتب عن ذلك أن يصبح البنك شريكا في ملكية المشروع،  وفي إدارته وتسييره والإشراف عليه، حسب نسبة الحصة في الأسهم التي ساهم بها، ويكون شريكا أيضًا في نسبة الأرباح والخسارة، وفي هذا النوع من الشركة يبقى لكل شريك حصصه الثابتة في المشروع إلى حين انتهاء الشركة، أو قيام أحد الشركاء ببيع أسهمه
.

- المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك: يتخذ هذا النوع من المشاركة شكلا خاصًا، بحيث يعطى الفرصة للشريك  - أي العميل – بامتلاك المشروع خلال مدة معينة ، وتنظم هذه المشاركة بهذه الطريقة على أساس أن يشارك البنك في رأس مال المشروع مع شريك ثان ، على أن يتفقا مسبقا على جزء من الربح ، ومع ذلك يتفقان على أن يتنازل البنك عن حصته في الشركة عن طريق بيع أسهمه لشريكه ، وذلك بدفع الشريك حصة من صافي دخل المشروع سدادًا لرأس المال ، ويكون في الأسهم بصفة مستمرة – شريكا – ويصبح في النهاية مالكا للمشروع بكامله
.

2)- كيف تكون المشاركة صيغة تمويل للقطاع الفلاحي ؟

وعلى ضوء ما ذكر عن المشاركة بأنواعها فإنه يمكن أن تطبق في تمويل القطاع الفحي كالآتي:

- إذا كانت المشاركة دائمة، يمكن أن تكون الأرض من المؤسسة والتمويل والتموين من البنك، وهذا بعد تقدير قيمة الأرض وتحديد قيمة مشاركة كل منهما في المشروع، حيث يكون بينهما على قدر مشاركة كل منهما في رأسماله، وتكون النتيجة بين المتشاركين على حسب نسبة مشاركة كل منهما.

- أما إذا كانت المشاركة متناقصة فقد يؤول المشروع - الذي دخلت المؤسسة شريكة فيه بأرضها- بأكمله إليها، على أساس أن تتنازل للبنك عن حصة من أرباحها، وهذا يطفئ حق البنك ويكون المشروع في النهاية ملكا لها.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الفلاحية يمكن أن توكل إدارة المشروع– إداريا – للبنك وتهتم هي بالعمل الفني الذي يرتبط بخبرتها، بالإضافة إلى الاستعانة بكل التسهيلات التي يقدمها البنك خاصة ما تعلق منها بالتصدير والاستيراد.

2-2  التمويل بالمضاربة 


في الكثير من الأحيان نجد أناسًا يمتلكون القدرة على العمل والابتكار، لكنهم يفتقدون المال لتحقيق أعمالهم وابتكاراتهم، أو بصفة عامة القيام بنشاطاتهم الاقتصادية، وقد أجاب الفكر الاقتصادي الإسلامي، عن هذه المشكلة بتطويره لعقد التمويل بالمضاربة، الذي أرسى الفقهاء له قواعد وأسس، جعلته يتمتع بالمرونة، وإمكانية التطبيق على أرض الواقع وسد حاجات المتمولين، الذين لا يرغبون في اللجوء إلى التمويل بالقروض الربوية.

- المضاربة في التطبيق المعاصر، وكيف تكون صيغة تمويل للقطاع الفلاحي:


تعد المضاربة أول وسيلة تمويلية اعتمدها منظّروا التمويل بلا فوائد للحلول محل الأدوات التمويلية التقليدية، وعلى أساس أن توظف الأموال المودعة لدى البنوك الإسلامية، وبما أن المضاربة قد تكون مقيدة أو مطلقة فإن البنوك الإسلامية أخضعت الودائع المخصصة للمضاربة المقيدة، والودائع غير المخصصة للمضاربة المطلقة المرتبطة بتقدير البنك في المشاريع الطالبة للتمويل، كذلك الصعوبات التي لاقتها البنوك الإسلامية في التطبيق للمضاربة بشكليها، جعل أحد المفكرين الاقتصاديين المسلمين يقترح شكلا جديدا للمضاربة أسماه بالمضاربة المشتركة.


كل من نوعي المضاربة المطلقة والمقيدة ملائم لمعاملات البنك الإسلامي، غير أن المضاربة المطلقة هي الأصل في التعامل بين البنك وأصحاب ودائع الاستثمار
، ذلك لأنها تمنحها سلطة تحديد الشروط التي ستعمل بها، وتعطيها أيضا حرية أكبر في الاستخدام
.

فالبنك عندما يكون هو المضارب تلائمه المضاربة المطلقة، على أنه ليس هناك ما يمنع من قبول البنك لبعض الودائع على أساس المضاربة المقيدة، أو إعطائه بعض الأموال لمن يضارب بها على أساس المضاربة المطلقة إذا رأى في ذلك مصلحة
.

- كيف تكون المضاربة صيغة تمويل للقطاع الفلاحي ؟

نجد الكثير من المؤسسات الفلاحية من لا تملك لا أرضا ولا مال ، لكن لها خبرة مهنية عالية، وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن أن نجد مكتب دراسات فلاحية يجمع الكثير من خريجي المعاهد المتخصصة في الفلاحة لا يجدون الإمكانية لإقامة مشاريعهم، فالتمويل بالمضاربة يمكن أن يكون المخرج لهؤلاء، على أساس أن يقدم لهم البنك إمكانية لتمويل مشاريعهم، على أن يكون العمل وإدارة المشروع منهم، بينما يكون التمويل من البنك، ويقتسمان نتيجة المشروع بناء على نسبة معلومة يتفقان عليها عند إبرام عقد التمويل.

وهاهنا أيضا يمكن أن يؤول المشروع إلى المؤسسة الفلاحية المضاربة – صغيرة أو متوسطة – كلية بعد أن تتنازل عن جزء من أرباحها لصالح البنك بغية إطفاء نصيبه وشراء المشروع تدريجيا، ليصبح في النهاية ملكا لها بعد أن كانت لا تمتلك إلا طاقاتها الفكرية والخبرة.

علما أنه يمكن أن تبقى المضاربة دائمة ولكن هذا يرجع إلى تقدير كل منهما لحاجته لديمومة العقد بينهما والمصلحة المرتجاة من ورائه.

2-3  التطبيق المعاصر لعقد السلم 

هو بيع آجل بعاجل، أو بيع شيء – بضاعة- موصوف في الذمة، أي أنه يتقدم فيه رأس المال، و يتأخر المثمن – البضاعة – لأجل، و بعبارة أخرى: هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل
.

- كيف يكون عقد السلم قابلا لتمويل القطاع الفلاحي ؟ 

يمكن للبنوك الإسلامية تمويل إنتاج مختلف أنواع المحاصيل للمؤسسات الزراعية... على أن تقوم بعدئذ – عند جني المحصول – بعملية بيع لما اشترته، أي أن عليها القيام ببعض النشاط التجاري بالإضافة إلى نشاط التمويل
.


أو أن يقوم بشراء المحاصيل الزراعية بأن يدفع ثمنها مقدما وحالا للمؤسسة، وبعد انتهاء الأجل – جني تلك المحاصيل – يتسلمها البنك ويتولى بيعها بما يحقق ربحا معقولا، أو يفوض المؤسسة بالقيام بذلك بدلا عنه.

2-4 التطبيق المعاصر للإجارة
 

تنقسم الإجارة إلى:
- الإجارة التشغيلية: تمتلك البنوك الإسلامية المعدات والعقارات المختلفة، ثم تقوم بتأجيرها إلى المستثمرين حسب حاجاتهم
، وبالتالي فهي تصلح لتمويل جميع أنواع الأصول المعمرة للشركات والمؤسسات الإنتاجية، كما تصلح لتمويل المستهلك من أجل السكن وسائر العقارات، وكذا تمويل السلع الاستهلاكية المعمّرة كالسيارات والثلاجات و غيرها
.


وطبقا لهذا النظام التمويلي، يشتري البنك عقارا – و قد يشتري الأصول حسب المواصفات التي يقدمها العميل – ويقوم بتأجيره للعميل، ومدة الإيجار قد تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات أو أكثر، يحددها عقد مشترك طبقا لطبيعة الأصل أو العقار.


وأثناء فترة الإيجار، يظل الأصل في ملكية البنك، وتكون الملكية المادية للأصل وحق استخدامه للمستأجر، وبعد انتهاء مدّة الإيجار تنتقل هذه الحقوق إلى المؤجر –المالك-، كما يتم الاتفاق على جدول دفع الإيجار طبقا لحجم مبلغ التمويل وشروطه بين البنك والمستأجر.


وقد يتضمن الاتفاق أو لا يتضمن فترة سماح، وطبقا لوجهة النظر الإسلامية تكون مسؤولية صيانة الأصول أثناء فترة الإيجار على المالك – البنك – لأن المنفعة (الإيجارية) مرتبطة بهذه المسؤولية ( الصيانة).


- الإجارة
 المنتهية بالتمليك :وتسمى أيضا الإجارة المقرونة بخيار الاقتضاء
، وتعرّف بأنها عقد يقوم على فكرة تمويل الزبون من أجل الحصول على ما يريده، يقتنيه الممول ويؤجره له، مع إمكانية تمليكه له إذا طلب ذلك، سواء خلال مدة الإيجار أو عند نهايتها
.


وتقوم البنوك الإسلامية بشراء ما يرغب فيه المتعاملون، من معدات وتجهيزات، وأحيانا حتى العقارات، وتؤجر لهم ذلك، مقابل ثمن محدد يقسم على أقساط شهرية أو دورية يتفق عليها، مع ترك الخيار لهم عند نهاية العقد في الاحتفاظ بالشيء محله بشرائه من البنك، أو بإرجاعه له
.


كما يمكن أن تكون عملية التأجير المنتهية بالتمليك مشاركة بين البنك والزبون، وبالتالي هاهنا لا يتم تحديد الأقساط بصفة مسبقة، حيث يوجد مشاركة في الأرباح أو الخسائر، فتبقى مردوديته مرتبطة بالنجاح المالي للمشروع
.  

وهذا يعني أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك –أو خيار الشراء- يحتمل وجهان في البنوك الإسلامية، ذلك أن هذه الأخيرة يمكنها أن تشتري المنقولات أو العقارات لوحدها، أو بالمشاركة مع زبائنها، ففي الحالة الأولى نكون أمام إجارة منتهية بالتمليك في شكلها العادي، وبالتالي يمنح فيها الخيار للزبون طبقا للاتفاق، إما أن يتملكها في نهاية المشروع – العقد – أو يرجعها للبنك؛ أما في الحالة الثانية، نكون أمام إجارة بالمشاركة، يمنح عقدها للمتعامل أيضا فرصة شراء نصيب البنك عند نهاية العقد، و خلال الفترة الفاصلة بين بداية العقد ونهايته، يكون البنك مالكا مع المستأجر للمال محل العقد على الشيوع، ويحصل منه على إيجار مقابل  استخدام المستأجر لنصيبه و انتفاعه به
.

3)-كيف تكون الإجارة ممولة للقطاع الفلاحي؟


وتتمثل الخطوات العملية للإجارة المنتهية بالتمليك في القطاع الفلاحي في العناصر التالية
:

1)- أن يبدي العميل رغبة في إجارة منتهية بالتمليك لعين غير موجود لدى البنك الإسلامي كجرار مثلا.

2)- يقوم البنك بشراء الجرار من البائع.
3)- يوكل البنك العميل باستلام الجرار، ويطلب منه إشعاره بأنه قد تسلمه حسب المواصفات المحددة في العقد.
4)- يؤجر البنك الجرار للعميل بأجرة محددة لمدة معينة، ويعده بتمليكه له إذا وفّى بجميع أقساط الأجرة عن طريق الهبة أو عن طريق البيع بسعر رمزي.
5)- عند انتهاء مدة الإجارة و الوفاء بالأقساط المحددة، يتنازل البنك للعميل عن الجرار بعقد جديد.   

الخاتمة : 
من دراستنا وتحليلاتنا يمكن أن نخلص إلى ما يلي:
أن تقنيات التمويل بلا فوائد يمكن أن تسهم بشكل فعال في تمويل المؤسسات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، ذلك أنها تتميز بإشراك طرفي العقد في العملية الاستثمارية بشكل يجعل كلا منهما يحرص على نجاح المشروع الذي يعود بالنفع على كل واحد منهما. 

أن البنوك الإسلامية يمكنها أن تكون رائدة في تمويل المؤسسات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة وهذا راجع أصلا إلى تلك الصيغ التي لو طبقتها بشكل دقيق لتمكنت من أن تحضى بشريحة واسعة من طالبي التمويل الذين يجدون حرجا من التعامل مع مؤسسات التمويل التقليدية، نظرا لكونها تتعارض مع مبادئهم المستمدة من الشريعة الإسلامية.

كل الذي ذكرناه لا يمنع من الإشارة إلى ضرورة تخصص المؤسسات المالية الإسلامية، ونقصد بذلك ضرورة إيجاد بنوك بلا فوائد متخصصة في تمويل القطاع الفلاحي، وهذا تجنبا للمشاكل التي قد تنشأ من جراء عدم التخصص وقلة الخبرة في المجال الفلاحي.

وفي الأخير لا بد أن نذكر ملاحظة أساسية هو أنه لابد أن لا نتحرج من الاستفادة من رصيدنا الفقهي الإسلامي الذي يبقى الجزء الأكبر منه غير مطور، علما أن قابليته للتطوير بما يتلاءم مع متطلبات العصر لا بد أن لا تخل بأصله، وهذا أمر ممكن بل هو واجب على كل من كانت له القدرة على ذلك.
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